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  :مل

ال ه العق وات والأم اول ال لة ل ة . إنّ أه وس قل ق ال ال امه  ان ي إب ما  ع ا العق  إلا أن ه
، ة العق اع العامة في ن ع للق اول  ل ت و عاملات أ لل ة  لل ي ت وسائل ج ل، ه وفة م ق  مع

ثة  ة م ة عال لة ذا تق س ام العق ب ن و وهي إب ة ق ت ، وهي آل ن ة الان ة ألا وهي ش عاد عال ذات أ
ج والقابل فاعل ب ال ثة ال ة م ئ عة وم وني . م العق الإل ف  ع لة  س ه ال م به الي فالعق ال ال و

ن م ع الان ة ولأه. ال ن عة القان ي ال ر ت ان م الأج د ،  ام العق ة في إب ي لة ال س ه ال ة ه
د ه العق ل ه   .ل

ة اح ف ات ال ل    :ال

ة ن عة القان ، ال ائ ع ال ، ال ن ة الان وني، ش .العق الإل  
Abstract : 

The contract is the most important means of exchanging wealth and money. 
However, after this contract was concluded by traditional methods and subject to the 
general rules of contract theory, new means of transactions that were not known 
before have emerged, which is the conclusion of the contract by a high-tech means 
developed with global dimensions, the Internet, which is known as the electronic 
contract concluded via the Internet. 

Keywords: The Electronic Contract, Internet, Algerian legislator, legal nature. 



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د ..ال ة ..الع   25- 11: ص ص 2023ال

 

ية حور    ة  يوسف كجارزا
م ع  وني  ال نالعق الإل   الان
اومة   ب الإذعان وال

- 12 -  
 

مة   : مقّ

ة     ه ش أو عّ ج م  ه اتفاق يل ق  ،  وال  ال ه العق وات والأم اول ال لة ل إن أه وس
ادة  قا لل ا  م فعل شيء ما وه ح أو فعل أو ع اص  ة أش اص ن ش أو ع ني  54أش ن م قان

ائ  را ل .)1(ج ع دس الأح  ي أو  عاق عة ال ها فالعق ه ش ن ف ي  الة ال ه  في ال  العلاقة ب
ة عاق اف ال اك الأ او م اف وت   .ت

ة و    قل ق ال ال امه  ان ي إب ما  ع ا العق  ة العقإلا أن ه اع العامة في ن ت وسائل  ،ع للق ه
ة الأ ون سائل الال ل، غ تل ال وفة م ق عاملات ل ت مع ة لل ي اتل، ج هاز ال وفة  ع خ ال

، ل ها ال ة . الهاتف، والفاك وغ ة عال لة ذا تق س ام العق ب الي إلى إب ق ال ء في ال ى الل إذ أض
ة مات عل رة ال زتها ال ي أف ة وال ي ة ح ون ة ال ي تع تق ن ال ة الان ة وهي ش عاد عال ثة ذات أ . م

لف ع غ ه ت رة أعلاه،وه ة ال ون سائل الأخ الإل لف  ها م ال ها في م ال عل ه الإ وش
عاملات ة  -ال ون لة الإل س ه ال ال ه ع اس ي ت  ا ال عة في  - رغ ال ه م س ا ت  ا ل ن

ا ع ال ها رغ  ف امها وت ه م جه ووق ومالإب خ ام .فات وما ت ق إب د  ع م  وق ت ا العق ال ه
قع  اش إلى ال ل ال خ ، وه إما أن ي ع  ال ن ة الان ة ش اس ع  ال  أو، websiteب

وني ة أو ع  ، mail – Eالإل اش ة م اه ادثة وال   .  Skype ال

لف ع العق ال    ق، فه لا  ه ال لف ه وني  ام العق الإل ه ورغ إب ع في ت ،  إذ  قل
ب  ل ووج ضا وال ال ها  اف اج ت و ال ،  م ش ة العامة للعق ها ال ي ت ام العامة ال اع والأح للق
لاءم  ي ت اصة ال ام ال الإضافة إلى الأح عا  ّ عق لانعقاده،  ها أ ل و ي ها م ش اف ال وغ ت

ه ع فو . وت مع  أنّهع ال ع  ،  حة للات ة مف ة دول ل ع ش اب والق ه الإ لاقى  اتفاق ي
ج والقابل فاعل ب ال ل ال ف ة و ئ عة وم لة م س ، وذل ب ي  .)2(ع ع الفقه اللات فه  ع ا  ك

ا ع اس الات  ة للات ول ة ال مات ع ال لع وال ض ال ل ع ل ح اب والق اف الإ أنه ت ا،  ل أ
ة ة    .)3(وسائل س

                                           
رخ في  58-75أم رق  -1 ة، 1975س  26م ة رس ، ج ل وم ني، مع ن ال رخة في 78د ع ي القان  30، م

  .1975س 
عاق ع- 2  ة ال ص ، ،خ اه ، أسامة أب ال م ة، ، م ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن   . 39ص، 2000 الان

3- TEANU Olivier, L’internet et le droit (aspects juridiques du commerce électronique), Eyrolles, 
Paris, 1996, p23.  
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ادة  فه في ال ائ ق ع ع ال عات، ف أن ال قف ال ة ل ال ارة  6/2أما  ن ال م قان
ة  ون أنه)1(الإل ة  ...":،  ق ا ل ء ح اللّ افه  ام لأ ر الفعلي وال ، دون ال ع امه ع  و إب

وني ال الإل فه ال. "...الات ا تع ي رق  02ادة ك ه الأورو ج رخ في  07-97م ال  1997ما  20م
هل ة ال ا ع وح عاق ع  ال عل  ي وال ان الأورو ل ادر ع ال ا يلي)2(ال عل " :،  كل عق ي

ع  مات ع  ع أو تق خ اق عق ب هل  في ن رد وم م ب م مات أب ائع وال ع  . "...ال فه ال ع و
أنه ة  ون ارة الإل ن ال ادة الأولى م قان ف أو " :ال م خلال ال ه إرادة أح ال ر م كل عق ت

وني ا ع وس ال ل ا أو  ئ ل وثائقه ج أنه أو ق فاوض  ا، أو ي ال ه ع الأردني فق . "كل أما ال
عا ن ال ة م قان ان ادة ال وني في ال ف العق الإل أنّهع ها  ي جاء ف ة، وال ون الاتفاق ال ": ملات الال

ة ون سائل ال   ."ي انعقاده ب

ا ة س ل م اش اب العلاقة ال ة و ون لة ال س ة، أنه ي ب ات مع ص  ّ ، أنه عق ي
ا ا  هل وأ رد وال اف أ ال ر ماد للأ ة أ دون ح عاق اف ال رقي ح ب الأ ب العامل ال

ة ون سائل الإل ج ال وني ي  عاق لإل ار في الغال)3(إضافة إلى ذل أنه  عق دولي .أن ال  ،، وت
ة  ون ارة الإل عق ال ه  لح عل ا اص رد، ل هل وال مات ب ال لع وال ادل ال نه ي في على ت ل

هلاكي ع الاس ا ا لل .ذات ال ، ثار ون ن م ع الان وني ال ا العق الإل ي ي بها ه ة ال ص
اس له صف ال ل إضفاء ال ا  .خلاف فقهي  ح ة له ن عة القان د ال عات ل ت ا أن مع ال ك

ة ال ة ال ال ح الإش ا إلى  فع له ي ا  ، وه ائ ع ال ارها ال   : العق وعلى غ

ني للما ه ال ا ن ؟لقان م ع الان وني ال   عق الإل

ي الأم  ق ة،  ال ه الإش ة على ه اهات دراسةفللإجا ة  الات اي ة ال ع الفقه قف ال از م مع إب
انا قارن أح صفي وال لي وال ل هج ال ا ال ال ع في ه ، م ائ أما الهدف من دراسة هذا البحث،  . ال

و التكييف القانوني الصحيح للعقد الإلكتروني خاصة بعدما شوهد إقبال عدد كبير من المستهلكين هو السعي نح
وبالتالي فتحديد طبيعة هذه الآلية أي العقد الإلكتروني . على شراء السلع والخدمات بواسطة هذه التقنية الحديثة

لحماية تزاماتهم، وإبراز أوجه ا، أضحت مسألة جوهرية تمكن أطرافه من معرفة حقوقهم والالانترنتعبر 
اقد، خاصة في العقود خر أي المستهلك كطرف ضعيف الذي يكون مضطرا للتعالمقررة بالنسبة للطرف الآ

كما تسهل على القاضي معالجة النزاعات المتعلقة بمثل هذه المعاملات الإلكترونية المبرمة عن  ،الاستهلاكية
  .شبكة الانترنت

                                           
ن رق- 1 رخ في  05-18:قان ة 2018ماي  10م ة رس ة، ج ون ارة الإل ال عل  د ي رخة في 28، ع ماي  16، م

2018.  
2-Directive Européenne97-07 CE du 20 mai 1997. JOCE, du 04/06/1997, n° 14,p19. 

3- ، اع ح أح ال راسات 2018ع ال ل الأب لل لة ال ة مقارنة، م ل ل وني، دراسة ت ع الال ام عق ال ، أح
ث،  د وال ل الأ، 11الع دان، صجامعة ال ، ال   .86ب
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  : ال الأول

وني عق إذعانم اع   ار العق الإل

ّة تامة، الأصل اف و ات ومفاوضات ب الأ اق ع م فة عامة، ت  د  ام العق ة إب ل ، أن ع
ع  ة ل ال اواة إلاّ  م ال ا على ق ه ة ب ت امات ال ق والال ق امل ال اف  ها وعل الأ عق ي  د ال العق

اف ال ع ال اد مع  هاالأف أم غ ات ال قل وش اه، ال اء، ال ه ات ال ل العق ورة  ق ا  ، فه
ة عها الإدارة ال ي ت و ال ة ال اق وف . دون م ال وتغّ  ع ووسائل الات ر ال ل مع ت

ة ون د الإل العق ف  د، ع ع م العق ر ن ه اة، أد إلى  ان  .ال فة ما إذا  ع د ول إذعان أم غ عق
م الإذعان ي مفه ة ت ا ي الأم في ال ق  ،   . ذل

  تحديد مفهوم عقد الإذعان : المطلب الأول

ل على  عق عّ  ه الق ق  أنّه العق ال   ، قل م ال فه و الإذعان وفقا لل ل  د ال م
ورة ت لعة ض علقا  ل العق م ن م ة، و اق ج دون م ج ال ها ال ار، و عل ضع اح ن م

ا اد ج في م ق اق ن ال اق، ح  ودة ال ها م ة ف اق عل ال ة ت ، . س ي ل الفقه ال
ار العق إذعانا، في لاع ف الآخ لا  ي أنه  ة، وأن ال و مع قاً  اد العق م إع ه  م أح  ق أن 

يل  ة تع ان ول إم ه ال   .)1(ه

ف عق الإذعان    قاش  ،ع ة ل ة ح ان ون إم ل و اف ق ق ه أن أح الأ ض  ف أنه العق ال 
امه م إب ام العق أو ع ار إب ع في اخ ق دور ال ف الآخ و ه ال حها عل ق ي  و ال ا  .)2(ال ك

اث وني لإح ل إل اف إرادت في ش أنه ت ف،  ني ع ه أح  .)3(أث قان ع  الأح ه العق ال  أو 
ة تل  اق ف الآخ ح م ن لل قه دون أن  امات وماله م حق ف م ال ل  ه  ل  ده و افه ب أ

ق  امات وما اس له م حق ها م ال د أو ما وضع ف ادة . )4(ال ارد في ال ن ال  70وه نف ال
ني،  ن م ها ما يليقان ي جاء ف عها " :وال رة  و مق ل ل د ال ل في عق الإذعان  ل الق

ها ة ف اق ل م ق ج ولا    ."ال

                                           
1-  ، سف فلاح ح ،ى ي ة، فل اح ال ، جامعة ال ة، رسالة ماج ون د الإل ني للعق  ،2007 ال القان

  .122ص
  2 -JACK Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3ème édition, Delta, Paris, 1996, 

p76 . 

هان -3 ةس ب ة، القاه ون ارة الإل ام العق في ال ، ، م ،، إب ة ن ون س   .08صب
4-  ، اع ح أح ال امع ال ث،  أح راسات وال ل الأب لل لة ال ة مقارنة، م ل ل وني، دراسة ت ع الال د عق ال الع

دان، ، 11 ، ال ل الأب   .86ص ،2018جامعة ال
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ح م  ّ ا و ا ه اد ق اق ف ف م وره م  ض ص ف اب  ، أن الإ ل  -وه الغال–ال في ش
ه إلا أ ف الآخ ال ما عل جهة إلى ال ه م ل و وضع ل ةش اق و دون م ل ال ل ب ق ا  .ن  وه

ل  ا إلى الق فع قما ي ائ اس ع ال قل للإذعانأن ال م ال فه ادة مع ال أن ،ّ على ال ن  70 ال قان
ة  رة أعلاه، وضع في س ني ال ق 1975م يل م ذل ال ع ع لل اه  وه. ول ت قف ال ت نف ال

ة في ال ادة ال ن رق  ال عة م قان ا ة ال ل  02- 04الفق ع ارة ال ارسات ال قة على ال اع ال د للق ال
ها ما يلي ي جاء ف ، وال قا م ..." :وال ر م مة ح ة خ ع سلعة أو تأد ف إلى ب ة ته كلّ اتفاق أو اتفا

ف الآخ  لا   اف الاتفاق مع إذعان ال ا الأخ إحلأح أ هه قي    . "اث تغ ح

ا أن العق الإل رة أعلاه، ي ل ة ال ن ة والقان عار الفقه عه م خلال ال ض ى تعل م وني م
د العق  لعة أو ة ب اق ه م ها ولا  اء ع غ هل الاس ي لا  لل ورات ال مة تع م ال خ

قا، ي وضع م ه ال و الي فإنّ  وش ال ع عق إذعان و الة  ه ال وني في ه   .العق الإل

  الاتجاهات المؤيدة لصفة الإذعان في العقود الإلكترونية: المطلب الثاني
 فيالإذعان لطابع  ةالمؤيد الآراء الفقهية ، كان من اللازم  التطرق إلى مجملالإذعانبعد دراسة مفهوم 

نفس الوقت التصدي إلى موقف المشرع المؤيد لذلك رغم ، وفي عبر الانترنت ةالمبرم ةد الإلكترونيوالعق
  . كما سيأتي -النصوص القانونية بعض المستخلص من الذي وقع فيه والتعارض  والتباين 

يرى جانب من الفقه الإنجليزي، أن العقود التي تبرم بشكل الكتروني هي  بمثابة : الاتجاه الفقهي: الفرع الأول
اقد ما عليه إلا أن يضغط على عدد الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع دون أن عقود إذعان، حيث إنّ المتع

فغالبية  .)1(يكون له حق مناقشة أو التفاوض حول ما يحتاجه من سلع وخدمات، وما عليه إلا قبول العقد أو رفضه

باعتبار أن  الموجب لإذعان قد تحتوي على سمات عقود اللتجّار  العقود التي تبرم عن طريق المواقع الإلكترونية
ينفرد بوضع شروط العقد مسبقا على  -المتمثل في المهني أي كبار التجار وأصحاب الشركات التجارية الكبرى -

الموقع، خاصة إذا كان محل العقد سلعا وخدمات ضرورية يحتكرها لمصلحته ومصحوبة بنوع من الدعاية 
رف الآخر الذي يرغب في الشراء إلاّ قبول تلك الشروط وبدون ففي هذه الحالات لا يكون بوسع الط. للترويج

والسبب في ذلك أن هذا المهني يتميزّ . )2(مناقشتها وغالبا ما تكون هذه الأخيرة مجحفة في حقه لكونها تعسفية

بالخبرة والتخصص والمال مما يجعله في مركز القوّة يمكّنه من إملاء شروطه على الغير، وهذا ما يضفي على 

  .)3(العقد الإلكتروني صفة الإذعان

ع م  وني  ي، أن العق الال ن ع الفقه الف ا  وني، ذه أ ع الإذعان للعق الإل ا ا على  وتأك
لها  ق ائ إلا أن  ن أمام ال ،  لا  اج قع ال رة  ع م و العامة لل ان ال د الإذعان إذا  ل عق ق

                                           
ناني، خ-1 ، ال ال ن لة قان انه، م وني وأر ة العق الإل اني، ص د ال ب،الع غ   .1ص  ،2017 ال
رة، -2 امعي، إس ، دار الف ال ن هل ع الان ة ال ا ، ح از مي ح اح ب   .45ص ، 2006ع الف
  
ة،  -3 ل ب سع سل ة ل هلاك، م د الاس ة في عق ع و ال هل م ال ة ال ا ن ح ، ق القان اج شهادة ال

ق ، ق ة ال ل اص،  ، ال ائ ة، ال ات   .8ص ،2014 جامعة 
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عق العق عا ف عق ج لها ولا ي ق ن  .)1(أو لا  ة الان اقع على ش ارة م ات ال م ال ا ما ت إذ غال
ذجي  ل عق ن ض  الع ابها  ر إ اتها وت ض م و  .contrat Typeلع ا ل أتي م وال 

يل، ع ة أو ال اق ل ال ر لا تق ه جهة إلى ال ة سلفا و م ة عامة معّ ا ما  خاصة وأن ن و غال ه ال ه
قابل  ف ال ض على ال ان، وتف إعفائها م ال ها  ول فف م م أن ت ارة،  ة ال ة ال ل ن ل ت

ف العق احل ت ع م ل  وفي ج عاق أو ال ال ة في حالة إخلال  ة قاس ائ ا ج و عاق . )2(ش اغ في ال فعلى ال
ر  ق و ال افة ال ل  ق ل إلاّ أن  ة للق نة م ق ق على أ ال وج )Accepte(ة  ال لة  ها ج ف ، أو ي

اهل  نة ال ق ق على أ ال ة أو  ف ه ال ا ش ). Ignore(م ه الة، ه ه ال اف العق في ه لأنّ أ
ام عق ن د إب هل  ن ال ادل فعلي للإرادة، بل  اك ت قا، ل ه ع م ض نامج ال هل وال ذجي ال

فاوض ة العق وال اق أ وم اء ال ة إب ل ح   .أو إذعان لا 

إلا أن هناك اتجّاه من الباحثين يذهب إلى القول بأن إضفاء صفة الإذعان على العقود الإلكترونية لا تتجلى 
لصفة خر دون مناقشة أو مفاوضة، بل  أن هذه اتم إعداده مسبقا بمعرفة الطرف الآفي قبول هذا العقد الذي 

القانوني و تضُفى على العقد في حالة عدم استطاعة الطرف الآخر من مناقشتها لقلّة خبرته في المجال التقني

فعدم التساوي بين طرفي هذا العقد في المعلومات والخبرة، قد يؤدي بالضرورة إلى عدم التوازن  .)3(والاقتصادي

  . ل والتعسف من قبل الطرف القويالعقدي باعتبار أن الطرف الضعيف يكون معرضا للاستغلا
في نظر المشرع الجزائري، فإن العقود  :موقف المشرع الجزائري المؤيد لصفة الإذعان:  الثانيالفرع 

المتعلق بالقواعد  02-04إلى قانون رقم لأحا 05-18والدليل على ذلك أن قانون رقم. هي عقود إذعان الإلكترونية،

 :ما يلي والتي جاء فيها 6/2فيما يتعلق بتعريف العقد الإلكتروني وبالضبط في المادة  )4(المتعلقة بالممارسات التجارية

الذي يحدد  2004يونيو سنة   23الموافق   1425جمادى الأولى عام 5المؤرخ في   02-04العقد بمفهوم القانون رقم "

الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصرا القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ويتم إبرامه عن بعد، دون الحضور 
  . "لتقنية الاتصال الإلكتروني

المذكور سابقا،  02-04بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المشار إليها سابقا من قانون رقم 

قد مسبقا فالعقد الإلكتروني، يعتبر عقد إذعان نظرا للخصائص التي يتميز بها، والتي تتمثل في وضع شروط الع
من قبل أحد الأطراف، إذعان الطرف الآخر، عدم إمكانية هذا الأخير إحداث تغيير فيها وهو نفس الموقف الذي 
تبناه المشرع المصري في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من مشروع قانون التجارة الالكترونية التي جاء 

  ....)ترونيا من عقود الإذعان تعتبر العقود النمطية المبرمة إلك:(فيها ما يلي
إلا أنه إذا سلمنا  أن المشرع الجزائري اعتبر  العقد الإلكتروني من عقود إذعان إذا توافرت فيه الشروط 

إذ هناك قواعد حمائية . الانترنتالمذكورة أعلاه ، فهذا لا يشكل خطرا على المستهلك المتعامل عبر وسيلة 

                                           
وني، دراسة مقارنة، -1 ام العق الإل ، إب ا وح إب رة خال م ة، إس ي امعة ال   .86، ص2006، دار ال
، رسالة  -2 وني في فل ني للعق الإل ، ال القان د اد م ق والإدارة العامة، جامعة غادة ج ق ة ال ل  ، ماج

 ، ، فل ز ارخ، ب   .60صدون ذ ال
ن رقحاب أمال،  -3 ء قان م على ض وني ال ة للعق الإل ن عة القان م 05- 18: ال ن والعل ة للقان ق لة ال ، ال

ة،  اس ل ال د 16ال ة، جا، 4، الع اس م ال ق والعل ق ة ال د مع ل ل ائ ،  ت وزو، - معة م   .140ص  ،2021ال
ن رق  -4 رخ في  02-04قان ن  23م ة 2004ي ة رس ، ج ل وال ع ارة، ال ارسات ال قة على ال اع ال د الق  ،

د ارخ ، صادر41الع ن  27 ب    .2004ي
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لحماية هذا الطرف المذعن أي المستهلك الذي لا يمكنه  -)1(عظم التشريعاتعلى غرار م – قررها في نفس الوقت

ي القوّ طرف ضعيف مقارنة بالطرف  فهو. )2(التفاوض بشأن شروط العقد، ولا المعاينة المادية الملموسة للسلع

  . خر صاحب النفوذ الاقتصاديالآ
من بنود العقد غامضا يكون في حاجة  تبرز أوجه هذه الحماية على سبيل المثال، أنه في حالة وجود بند

إلى تفسير، فإن تفسيره يكون لصالح الطرف الضعيف أي المستهلك وليس في مصلحة الطرف القوي 

وهذا ما نستشفه من  .وجود شرط تعسفي، فللقاضي سلطة تعديله أو إعفاء الطرف المذعَن ، وفي حالة)3(المحتكر

ويجوز أيضا . 306-06والمرسوم التطبيقي رقم  02-04نون رقم قانون مدني  وأيضا من خلال قا 110المادة 

للقاضي التدخل لتعديل الشرط الجزائي، عن طريق إعفاء الطرف الملزم به في حالة انعدام الضرر وهذا استنادا 

لا يكون التعويض المحدد في " :الفقرة الأولى قانون مدني جزائري والتي تنص على ما يلي 184إلى المادة 

  "....اق مستحقا إذا اثبت المدين  أن الدائن لم يلحقه أي ضررالاتف
سها المشرع للمستهلك المتعامل عبر الانترنت، التي كرّ  -المذكورة أعلاه -رغم القواعد الحمائية التقليدية

إلا أنها حماية قاصرة لا تنسجم مع طبيعة مثل هذه المعاملات هذا من جهة، ونظرا لضعف مركز المستهلك 
لذلك تدخل المشرع الجزائري ليعزز حمايته في ظل . تروني من الناحية الاقتصادية والفنية من جهة أخرىالإلك

التعديل الأخير لقانون حماية المستهلك والمتمثلة في منحه حق العدول عن التعاقد، مسايرا في ذلك نهج بعض 

  .02/06/1993المؤرخ في  949-93: الاستهلاك الفرنسي رقم كقانونالتشريعات، 

  
  

  :المبحث الثاني
  مدى اعتبار العقد الإلكتروني عقد مساومة 

ة، ون د الإل اومة في العق ة أ ال ضائ فة ال اه ال ل ه الات د  ي ل العق م أنه ل  ي ت ال
د  اك عق ة، بل ه الإذعان ن ت  اقع الان ونيع م م ع  ال الال سائل ا )4(ت ة أو ال ل

ادثة امج ال ة أو م خلال ب أنّ . ال فها  د  ت ه العق ةفه فاوض ي إذ، ها رضائ ام العق ال  على إب
سائل إرسال  ع ادلة ب ال ة وال ون ي الإل عاق ن  أن إلى ال اب ق ي أح إ عاق ل ال  ق

، عق الآخ   .العق ف

ل الأول د : ال ق اومةال   ال

                                           
وني -1 ني للعق الإل ام القان ي، ال ي والأردني، رسالة ماج  في محمد ذعار الع ع ال ، دراسة مقارنة ب ال

، الأردن،  ق الأوس اص، جامعة ال ن ال   .47ص، 2013القان
ن،  -2 اد والإدارة والقان اصل في الاق لة ال وني، م ة للعق الإل ن عة القان د ع الع زرداني، ال جامعة ، 38الع

ة،  ا   .267، ص2014ع
رة، ،  -  3 امعي، إس وني، دار الف ال ة للعق الإل ن عة القان هي، ال وح محمد ال هي، م ة م محمد ال ون س ب

 ،   .180ص ن
اته -4 امه، آثاره، إث ة، إب ون ارة الإل ل ال وني في  ع الإل ، عق ال ارشة راض ول ة مقارنة(ح ل ل ، جامعة )دراسة ت

ة، ال ة، القاه   .10ص ،2002ول الع
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ة، ح عاق اف ال اضي ب الأ ها ال د ف ة  د رضائ أنها عق اومة  د ال ف عق ل  تع ع 
ه و ة ش اق ه م اومة ق و .م أنه العق ال  (contrat de gré à gré)عق ال ضائي،  أو العق ال

ا ل إب ه ق و ل ش فاوض ح ة أ ال اق ة م ه ح ل م  ف الآخ ل  اواة مع ال م ال مه على ق
اواة  أ في نف ال م ال فان على ق ها ال ن ف ي  د ال ره إلاّ في العق ا لا  ت أك  .وه ول

فة فاوض على  ل ة وال ضائ مة ع ال ة ال ون د الإل نالعق لى في ،الان ة  ي عاي هل  اح لل ال
ج، ع  ت  عادال ا ثلاثي الأ ج ت رد لل ه م خلاله ) 3D( ال ع وال ت اصفات  ج م

مه عاق أو ع ه في ال اء ح الي إب ال هل  ن لل عاده، و ج وأ   . )1(ال

اني ل ال وني  :ال ة في العق الإل ضائ اومة أ ال فة  ال ة ل اهات ال   الات

ا  غل ، ذسوعلى ال م ة  ون د الال ه إلى أن  العق ن و فلاسف ه جان آخ م فقهاء القان
د الإذعان ل عق ة وأنها ل م ق ضائ ع ال ا ها  د على . عل ه العق د ه اومة ت ة ال ل ا أن ع ك

ه معال إضفاء صفة  ح  ائ وال ت ع ال ل م ال لا ع ذل ما  اعها، ف لاف أن اخ
دا ه العق ل ه ة على م ضائ   .  ل

  

  

  

ع الأول  اه الفقهي: الف د : الات ع ع عق ل ال ع  وني ه عق رضائي  ع الفقهاء أن العق الال ي 
ه ول ع ام العق أو الع ة إب ف م ح ل  ه  ع  ا ي   .)2(الإذعان ل

ه جان آخ م الفقه على أن   وني العق و اومة، لأنّ  عق إلا ه ما الإل عاق رضائي أ عق م  ال
ء ع رد إلى اللّ ج أو م لعة آخ م مة أو ل ه ال و إذا ل تع ردي أح ش ، أو ال ا ال  أنه ك

اد   لا ار على الاع ار ال اد أ الاح ا فق الاق ار إلى ال  ون ني الاع  القان
اد مع أك .)3(اوالاق ا،أن ول وني العق أ اومة عق ه الإل وني  - م ه عق ال ل عل ا  أ 

عادل  ج ،- م هلا ع ما أ لا ي ءال  م ل ات مفاوضات إلى ل اق رد، مع وم ة له إذ ال ل ح  أو ق
و رف وضة ال ع قل م م شاشة على ال ة ال ، إضافة إلى ذل له ح ن فاضلة الان قع إلى آخ وال

                                           
ة - 1 ن راسات القان هاد لل لة الاج وني، م ة للعق الإل ن عة القان او ع القادر،  ال ، مه ه ب س محمد ال

ة،  اد ل والاق د 7ال ،، 6، الع اس   .367ص  ،2018 جامعة ت
، ص -2 جع ساب ، م اع ح أح ال   .87ع ال
ن ،جامعة ل - 3  ة القان ل ن،  اج في القان ل شهادة ال مة ل وني، رسالة مق ل العق الإل ، ، م ا ع الله صادق سله

 ، ة، نابل ، فل اح  ال   .61- 60ص  ص، 2008ال
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اومة،  د م ة هي عق ون د الإل ل على أن العق مة، وه ما ي ق وض ال ي  - ب الع ها ال ع م اء ال اس
اء  ه اء، وال ال ورة  مات ال ل على ال ا لل ون مة ال د ال العق د إذعان  اقع عق تع في ال

، ن ة الان اك في ش مات الاش ه أعلاه- والهاتف، وخ ق الإشارة إل ا س   .    ك

ارة الإل  ة لل عات ال أ أن ال ا ال ار ه لّ و أن ها ما ي د ف ة ل ي د  ون على أن العق
د إذعان ة هي عق ون ة ال)1(الإل ا إلى عال ني أو فعلي، ن ار قان ّ اح أ ع  ج لا ي ي ، فال ة ال

ة ا غ ود ال اهل ال ن وأن ، ت د ت عق عل  أنها أنها ت ل  ع الق ها  اس وضة ب ع مات ال ال
ود ها م ة ف اف ا أن ال اق،  ع زائ ة ال جهاً إلى ج ن م ه  ردي أو ال ادر م ال اب ال الإ

ة، وم ث قع على ال ه ال ع ا العق رضائي    .)2(فإن ه

د، أن ة في العق ضائ ا صفة ال و وما ي أ ي ال ا عها ال ي ل دائ ه ا ال و  ش
ة،لأنه اع ق تع ها ىي ر ف انالإ ق ات وف م ان هل وم ا . ال ل ول وني  العق أن ،الق الإل

ا عق إذعان   .ل دائ

ان ا  ه لاف ف ل ت العق الإالقائ الفقهي  ال نح م ع  الان وني ال أ  فإن، ل ال
ل، أن العق  ه إلى  الق اجح ، ي لة ال ال س ال إلى  ال ن إذعانا  وني ق  مة أ ال الإل

ة ون اقع الإل ي أو ع  ال عاق عاق . لل ع ال ة ي ون اقع الإل م ع  ال ي ت د ال فالعق
عاق و ال افقة على ش م ال افقة أو ع ة في ال ع فه .)3(امل ال ل  أي م ق ل ال أ م ا ال

وني  ، فالعق الال اح لها، ال عها، ول  ض نها وم د الإذعان ت  ه عق رضائي، لأن عق
ع ال  ه و ج ال ي ار ال ة، واخ ون ارة الإل اقع ال قل ب ال ا  لل أن ي ال ف

ة ون د الإل ة في العق ائ ة هي ال ضائ   . )4(ده، فال

ة في العق ضائ ا صفة ال لعه ما ي أ ج ل ض ال ة، ه أن ع ون اقع الإل ي ت ع ال د ال
ولي  ع ال ا لل ة ف ا ما جاء في اتفا عاق وه غ في ال ر عامة ل ي ه ة إلى ال ماته ما ه إلا دع وخ

                                           
، الأردن،-  1 ، دار وائل لل ن ة الان ة ع ش ون د الإل اضي في العق ، ال   .2006 أمانج رح أح
لة جامعة -  2 ع الأردني، م ة، دراسة في ال ون ال الإل م ع وسائل الات ني للعق ال ار القان ة، الإ اي ر ال م

ل  ة، ال ن ة والقان اد م الاق د 25دم للعل را، ،02، الع ، س   .826، ص 2009 جامعة دم
او ع القادر، ال -  3 ، مه ه ، صب س محمد ال اب   .368جع ال
م  - 4  ق والعل ق ة ال ل اص،  ن ال راه في القان وني،دراسة مقارنة، رسالة د ني للعق الإل ار القان س رحاب،  الإ ل أرج

، ائ ة، جامعة أدرار، ال اس   .22ص  ،2018 ال
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ن  ا اق ل ا، ف ا اقعها ، إ ة ع م اج ات الإن مه ال ض تق ل ع نا أن  ائع، لأنه ل اع ل م لل ق
د م ت العق  ، لف أرجاء ال هل م م ها اال ف ات على ت ه ال د إلى ع  ه   . )1(ي

فاوض على  ة إذ ي ال د رضائ ن عق ا ما ت وني فغال م ع  ال الال ي ت د ال ة للعق ال و
عاق ة ب ال ون سائل الإل ادل ال ام العق ع  ت ل إب ق ي  عاق اب أح ال ن إ ق ي إلى أن 

عق العق ، ف ع   .الآخ عاق ي وني، أن ال م ع  ال الال ي ت د ال ه العق ل ه اجح في م وال
ل ل له للق ّ ق ال ا لل هائي ن ام العق ال ل إب ف ق ّ وال ادل . ال عة ت ارا ل لة أك ان وهي وس

لا ي معق ف زم ة وفي  رة أم لفات  مات وال عل   . ل

قع أو ع    اش إلى ال ل ال خ وني ع  ال ام العق الإل اء ت إب ه، ف دود عل أ م ا ال إلا أن ه
ي تع مات، ال لع وال ار لل اد واح ذ اق اره ذو نف اع اج  رد أو ال وني، فإنّ ال   ال الإل

اب  ان على ح ه ول  ل ق م و ت اه م ش ض ما ي ف ال  ح له ال ف ا ال  ، فه هل ورة لل ض
ازن العق الة على ال ث لا م رة ي ع الإذعان على العق  و ا في  ا  ، م هل ف الآخ أ ال             .ال

ه  ق ب انعقاد اوه ما ي أنه لا ف وني فه عق إذعان الفقه الغال  قع أو ال الإل لعق ع  ال
ة ال و ال ه ال ت ه اف ي تع م  .)2(خاصة إذا ت مة ال لعة أو خ ني ل ار فعلي أو قان اك اح ن ه كأن 

دة  ة غ م اثلة، ول و م هل  ر ال ه اب إلى ج ر الإ ، وأن  هل ة لل ورات الأساس ال
قاوأ ذجي مع م و في قال ن ه ال ض ه اف ش أو ش  .ن تع أ لأنه ق ي ا ال قاد ه ل ت ان

لقة فة م د عق الإذعان  ن  الي لا ن ال و الأخ و اقي ال   .)3(فق دون 

اني  ع ال ائ : الف ع ال ع إلى : م ال ج ادة ال ن رق 12ال عل 05- 18م قان ارة  ال ن ال قان
رد  ي ت ب ال ارة ال عاملة ال فاوض في ال اف ش ال قا، نلاح ت ر سا ائ ال ة ال ون الإل

هل رد .وال ح ال ى ي  إذ  ها ح ق م ص ها وال ه إلا دراس ف الآخ وما عل ا على ال و ش
ة اره ع عل و   . اخ

هي تلك الالتزامات التي ألقاها المشرع على عاتق  وض وانتفاء عنصر الإذعان،وما يؤكد توافر التفا
لية الأول أي المورد الإلكتروني بالمقارنة بالتزامات المستهلك الإلكتروني في عقود الاستهلاك أي تشديد مسؤو

  . خر لغرض تحقيق التوازن العقدي بينهماالأول حماية لمصلحة الطرف الآ

                                           
ة،  - 1  اع سائ النائل علي م ا ب ئ م ج وني ال ني للعق الإل لة القان ن الإماراتي والأردني، م ة في القان ون ل إل

ة،  ن ة والقان م ال ارقة للعل ل جامعة ال د 8ال ة،، 3، الع ة ال   .150ص، 2011 الإمارات الع
ني  -2 ن ال ح القان ، ش ائ ام(أح ع ال ة الال ء أول )ن ام –، ج ادر الال ،   - م رات جامعة ال ، ص 2003م

  .54 – 53ص 
3- ، اب جع ال س رحاب، ال ل   . 24ص أرج
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د الاطلاع على مضمون قانون التجارة الإلكترونية، انتفاء عنصر الاحتكار في وما يلاحظ أيضا عن
المعاملات التجارية، إذ أن المورد الالكتروني كالتاجر التقليدي يعرض سلعه وخدماته عن بعد دون أيّ احتكار 

  .)1(وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى عالمية شبكة الانترنت
العقود الإلكترونية 2ري حول صفة التفاوض والمساومة التي تسود الصريح للمشرع الجزائ رغم الموقفو

الاستهلاكية في مجال تقديم السلع والخدمات، إلا أنّه محل نظر، لأن المستهلك لا يشارك المهني في وضع 
وفي هذا الصدد . الشروط الخاصة للمعاملة التجارية ولو أن له حرية النقاش والتفاوض حول القبول أو الرفض

هو أنه إذا كانت العقود تجيز التفاوض وتسمح للمشتري بمراجعة شروط العقود  ،الراجحالقانوني الرأي أن 
ولكن إذا جاءت  ،ا وهي تخرج من نطاق عقود الإذعانوإمكانية تعديلها حتى ولو لم يشارك المهني في وضعه

  .عانبنود العقد بصورة جامدة غير قابلة للمراجعة والتفاوض، فهي من عقود الإذ
الذين قد يكونوا صناعيين أو -إلا أنه مهما كان الأمر، فإن العقود الإلكترونية التي تبرم بين الموردين 

والمستهلكين فهي عقود  -جين عكس ما ذهب إليه المشرع باعتبار أنهم تجار أي مقدمي السلع والخدماتتمن
العقود بين المهنيين، فهي عقود مساومة ولو لكن إذا تمت مثل هذه . إذعان ولو بصفة نسبية نظرا لمركز الأول

 اختلفت طبيعة مهنتهم، وهذا ما لم يورده المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية، الذي جاءت جلّ 
  . أحكامه لتنظيم العلاقة بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني

و  ارة الإل د ال ل أن عق ،  الق اء على ذل د إو ن عق ة ق ت ن ن ذعان تارة، وتارة أخ ت
د ة عق ل عق على ح وف  قائع و اومة، وفقاً ل    .م

ة   :خات

ة ال ائج ال صل إلى ال   :م خلال ال ت

ر  -  ة ال ص ون ارة الإل ن ال ة في أن قان اف 2018س م ب أ ي ت د ال ، اق على ت العق
رد الإ ها ال ونين أح ه- ل لح ت ا اص اد   تق  - ك ذ الاق ف قّ م ح ال

هل ف آخ ض وه ال اب ال مات على ح لع وال ها  ،ال ن في حاجة ماسة إل ال 
ورات نها م ال ان  .ل م ب الأع ي ت ة ال ون د الإل ع آخ م العق في ح أغفل ن

ر  ادي أ ال ادل الإرادتالاق قاش  وت فاوض وال ها ال د ف ي    .دي  وال

أنه وقع في تعارض وهذا ما يستخلص من مجمل  بللم يكيفّ المشرع العقد الإلكتروني تكييفا صريحا، - 
نصوص قانون التجارة الإلكترونية، بأنه عقد يسوده التفاوض حول المعاملة التجارية استنادا إلى المادة 

من قانون رقم  4التي تحيلنا إلى المادة  6/2الوقت أنه عقد إذعان بناء على المادة وفي نفس . منه12

04-02.  

قد  أنها، إلا أنه يمكن القول الانترنتومهما يكن الاختلاف حول طبيعة العقود الإلكترونية المبرمة عبر  - 
  .قد على حدةمساومة، وفقاً لوقائع وظروف كل ع عقودتكون عقود إذعان تارة، وتارة أخرى تكون 

احاتالا   : ق

                                           
، ص -1 اب جع ال   .142حاب أمال، ال
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ة دون الإحالة إلى  على - ون ارة الإل ن ال وني في قان فا آخ للعق الإل ى تع ع أن ي ال
ن رق  ارة،  02-04قان ارسات ال قة على ال اع ال د للق في صفة الإذعان ال ال 

ه ي وآخ م ا مه ه ف أح ي ت ب  هلاك، وال على العلاقة ال د الاس ل في عق
ه ع ي  ل ت اق ح ع م ال   . خل ن

ع  - ل ت ج ى  ة ح ون ارة الإل ن ال ام قان اغة أح ع ال في ص ع أن  على ال
عات لف ال ا ه وارد في م ردي  ه أ ال ي ت ب ال ها تل ال ا ف د   .العق

ع أن  - ام العق  كان على ال ع إب حلة هامة وهي  وني في م هل الإل ة لل ا ف ح ي
ول  هل –الع ة ال ا ن ح ة  –رغ أنه وارد في قان ون د الإل ل العق ورة في م ة ض لأنه آل

ن ي ت ع الان  . ال

ارسة ال - ال ال ل ن ه ال م ع الان وني ال ان العق الإل ارة وه ما إذا 
ة  ع في س اب له ال ه  2018اس ا الأخ  ة، إلا أن ه ون ارة الإل ن ال ار قان إص

ض ر والغ ، ل فق . الق ادي ع ال ل ج ة ت ة في الآونة الأخ ون اك معاملات ال فه
ارة عاملات ال ار ق. ال إص ه  ن أوسع م ع قان ع أن  ان على ال ا  عاملات ول ن ال ان

ة ون ادلات الإل ن ال ه قان لق عل ي أ ول ال ع ال ار  ة على غ ون   .الإل

  

اجع ة ال ادر قائ   :وال

I -  اجع ة اللغة ال   :الع

  الكتب: أولا

ني  .1 ن ال ح القان ، ش ائ ام(أح ع ال ة الال ء أول )ن ام –، ج ادر الال رات جامعة ال -م ،  م
2003،  

2.  ، ة، ، م ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن عاق ع الان ة ال ص ، ،خ اه   .2000أسامة أب ال م

، الأردن، .3 ، دار وائل لل ن ة الان ة ع ش ون د الإل اضي في العق ، ال   .2006 أمانج رح أح

ارشة .4 ارة الإ ح ل ال وني في  ع الإل ، عق ال اته راض ول امه، آثاره، إث ة، إب ون دراسة (ل
ة مقارنة ل ل ة)ت ة، القاه ول الع   . 2002، ، جامعة ال

5. ، ا وح إب وني خال م ام العق الإل ة،  ،-  دراسة مقارنة -إب ي امعة ال رةالإدار ال ، س
2006.   
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هان .6 امس ب ة ، إب ة، القاه ون ارة الإل ون س ،العق في ال  .ة نب

از  .7 مي ح اح ب ،  ،ع الف ن هل ع الان ة ال ا امعي ح رةدار الف ال   . 2006 ،إس

امعي،  .8 وني، دار الف ال ة للعق الإل ن عة القان هي، ال وح محمد ال هي، م م محمد ال
رة ة ن(، إس ون س   ) .ب

ا ة: ثان ام سائل ال   ال

س رحاب، .1 ل ن  أرج راه في القان وني،دراسة مقارنة، رسالة د ني للعق الإل ار القان الإ
ائ ة، جامعة أدرار، ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل اص،    .2018،ال

ة  .2 ل شهادة ب سعسل ة ل هلاك، م د الاس ة في عق ع و ال هل م ال ة ال ا ، ح
ات ق ، جامعة  ق ة ال اج ،كل ائال   . 2014، ة، ال

ق  .3 ق ة ال ل ، رسالة ماج ،  وني في فل ني للعق الإل ، ال القان د اد م غادة ج
، فل ز ارخ ،والإدارة العامة، جامعة ب   .دون ذ ال

ة  .4 ل اج ،  ل  شهادة ال مة ل وني،  رسالة مق ل العق الإل ، م ا ع الله صادق سله ل
، ال ة، فل اح  ال ن، جامعة ال    .2008قان

ي والأردني،  .5 ع ال وني، دراسة مقارنة ب ال ني للعق الإل ام القان ي، ال محمد ذعار الع
ن، ة القان ل اص،  ن ال ، الأردن رسالة ماج في القان ق الأوس   .2013، جامعة ال

سف فلاح ح .6 ن ال القان ،ى ي ة القان ل ة، رسالة ماج ،  ون د الإل ني للعق
ة، فل اح ال   . 2007، ،جامعة ال

ا قالات: ثال   ال

1.  ، ح اع ع ال ة مقارنة«أح ال ل ل وني، دراسة ت ع الال ام عق ال ل »أح لة ال ، م
ث،  راسات وال د الأب لل دا، 11الع ، ال ل الأب - 272ص ص(، 2018ن، جامعة ال

298.( 

ن رق «حاب ،  آمال  .2 ء قان م على ض وني ال ة  للعق الإل ن عة القان ، » 05- 18ال
ة، اس م ال ن والعل ة للقان ق لة ال ة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ل د 16، ال ، 4، الع

د مع  ل   ).155-138ص ص (،2021ت وزو،  - جامعة م

انه« ناني،ال ال .3 وني وأر ة العق الإل ص ،» خ ن لة قان اني، ، م د ال ب،  الع غ ال
  ).15- 01ص ص( ،2017
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وني« ع الع زرداني، .4 ة للعق الإل ن عة القان اد والإدارة »ال اصل في الإق لة ال ، م
ن،  د والقان ة،  ،38الع ا   )272- 262ص ص( ،2014جامعة ع

ه  .5 او  ، ع القادرب سمحمد ال وني«، مه ة للعق الإل ن عة القان هاد »ال لة الاج ، م
ة،  اد ة والاق ن راسات القان ل لل د 7ال ، ، 6، الع اس - 360ص ص( ،2018جامعة ت

375(.  

ة،  .6 اي ر ال ة، دراسة في «م ون ال الإل م ع وسائل الات ني للعق ال ار القان الإ
ع ل »الأردني ال ة، ال ن ة والقان اد م الاق لة جامعة دم للعل د 25، م جامعة  ،02، الع

را، ، س   ).846-821ص ص( ،2009 دم

ة،   .7 اع ة في  «نائل علي م ون سائل إل ا ب ئ م ج وني ال ني للعق الإل ال القان
ن الإماراتي والأردني ارقة لل»القان لة جامعة ال ة ، م ة، الإمارات الع ن ة والقان م ال عل

ة،  د، 8لالال ة، ،3الع ة ال  ).156- 135ص ص ( ،2011 الإمارات الع

 

عا ة: را ن ص القان   ال

رخ في  58-75أم رق  .1 ة،  1975س  26م ة رس ني،ج ن ال د الي القان ،  78ع
ل وم ،1975س  30في  ردصا   .مع

ن رق  .2 رخ  02- 04قان ن  23في م ارة، ، 2004ي ارسات ال قة على ال اع ال د الق
ة  ة رس ، ج ل وال ع دالال ن  27 ردصا، 41ع    .2004ي

عدد اليتعلق بالتجارة الإلكترونية، جريدة رسمية ، 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  .3

   .2018مايو  16في  ردصا، 28

II  - ة اللغة الأج اجع   ال

A) Ouvrages : 

1. TEANU Olivier, L’internet et le droit (aspects juridiques du commerce 
électronique), Eyrolles, Paris,1996  . 

2. JACK Ghestin , Traité de droit  civil , la formation du contrat,  3eme édition, 
Delta, Paris, 1996 . 

 B) Directive : 

 Directive Européenne 97-07 CE du 20 mai 1997. JOCE, du 04/06/1997, n° 
14,p19. 
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